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مقدمة 
     إن الأجور والرواتب الناتجة عن العمل تبقى خاضعة للضريبة طبق للمبدأ الدستوري  المتعلق بالمساواة أمام الضريبة تماشيا مع النظام العالمي الذي يأخذ بعين الاعتبار الفارق في الأجور الممنوحة والحالات الشخصية والأعباء العائلية للمكلفين بالضريبة ،ويعد النظام الضريبي الجزائري واحدا من أهم الأنظمة التي تعتمد على نسبة هامة من المداخيل المترتبة على الأجور والمرتبات وما شابههم وهو ما يصطلح عليه بالجباية الاجرية [1].
    ان الجباية الاجرية في الجزائر تندرج ضمن الإطار العام لنظام الحماية الاجتماعية المنتهج من طرف السلطات العمومية القاضي بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم التشغيل وتشجيع الاستثمار، والعمل المستقل مثلما تشهد عليه مختلف الإعفاءات من الضريبة على الدخل الإجمالي التي تمس بصفة أساسية المداخيل ،والإعانات  ،والتعويضات التي تمنحها الدولة. 
إن الحفاظ على مناصب الشغل وترقية التشغيل في الجزائر تقتضي الموازنة بين مداخيل الميزانية العامة للدولة  من جهة ، و سياسة ترشيد الضريبة على الدخل الإجمالي المترتبة عن الأجور والمرتبات من جهة ثانية  ، ولذلك بات من الضروري طرح الإشكالية التالية : إلى أي مدى يمكن ترشيد الضريبة على  الأجور والمرتبات للمساهمة في ترقية التشغيل الوطني ؟
    وانطلاقا مما سبق سوف يتم تقسيم هده المداخلة إلى المحاور التالية :
أولا : الإطار المفاهيمي للدخل والأجور والمرتبات .
ثانيا : الضريبة على الدخل الإجمالي في النظام الضريبي الجزائري .

ثالثا : الجباية الاجرية في الجزائر مع نماذج تطبيقية  .
رابعا : تقييم الحصيلة الفعلية للضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأجور والمرتبات 

خامسا : الإجراءات الجبائية  المطبقة  والمقترحة المتعلقة بترقية التشغيل .
I. الإطار المفاهيمي للدخل و الأجور و المرتبات و ما شابههم  :
1- مفهوم الدخل 
       1-1 الدخل من وجهه نظر محاسبية 
   إن  الدخل من وجهة نظر محاسبة هو النوع الصافي المتمثل في الرصيد الدائن لحساب الأرباح و الخسائر و لا يمكن الوصول إلى الربح الصافي إلا بعد عتبات كثيرة و متنوعة منبثقة عن العديد من المستثمرات و المعلومات المسجلة من القيود و البيانات المحا سبة [2].
       1-2  الدخل من وجهة نظر جبائية 
    يعرف المفهوم الضريبي للدخل احتلالا فات كثيرة و هو مرتبط بدرجة كثيرة بالدخل الوطني و الدخل الفردي، ذلك إن الدخل الفردي هو من أكثر معايير قياس المقدرة الضريبية قبولا ، نظرا لارتباطه باعتبارات اقتصادية ،  و مالية ، و اجتماعية، إلا أن  معظم الاقتصاديين و الماليين قد اقروا أن الدخل هو إيراد يتجدد أو يتكرر بصفة دورية مع بقاء المصدر و استمراره ، و هو يتيح من مصادر مختلفة، فقد يكون مصدره رأس المال ، كربح العقارات ، أو الروائح و قد يكون مصدره العمل كأجرة العامل ، و الموظف ، و قد يكون رأس المال و العمل معا كأرباح التجارة ، و الصناعة و الزراعة و الخدمات 
ثانيا : مفهوم الأجر و المرتب و ما شابههما 
1- تعريف الأجر : إن الأجر هو لفظ يستخدم ما ينتقضاه العامل على  أسس المداومة تطير ما أداه من عمل و خيم دفعها عادة على فترات متقاربة يوميا أو مرة في كل أسبوع أو أسبوعين إلى غير ذلك.
2- تعريف المرتب : إن المرتب ينشأ نتيجة علاقة تبعية ناتجة عن عقد عمل و تدفع عن أعمال يغلب عليها الطابع الذهني أو العقلي ، كما أنها تدفع بصفة دورية و غالبا ما تكون شهرية.
3- تعريف المكافآت : هي المبالغ التي تدفع للعاملين إضافة إلى المرتب أو الأجر و ذلك عن أعمال أو خدمات مؤذاة لصالح المؤسسة.
4- الحوافز : هي تلك المبالغ التي يحصل عليها العاملون بسبب زيادة الإنتاج أو المبيعات أو حجم المعاملات أو غيرها من الأسباب باعتبارها مكملة لمرتباتهم أو أجورهم.
5- المنح و الأجور الإضافية : هي تلك المنح و الأجور الإضافية التي يحصل عليها العاملون نتيجة عملهم ساعات إضافية.
6- المزايا العينية : يقصد بالمزايا العينية الخدمات التي تقدمها المؤسسات للعاملين بها بدون مقابل كالإطعام و المسكن و الملبس و الإنارة و التدفئة [3]
II. الضريبة على الدخل الإجمالي تعريفها و خصائصها و مجال تطبيقها
        أولا : تعريفها و خصائصه
1- تعريفها : هي ضريبة تعرف وفق المادة رقم (01) من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة كما يلي " تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى الضريبة على الدخل الإجمالي، و تفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة.
2- خصائصها : من خلال التعريف السابق نستخلص الخصائص التالية : 
· تطبق على دخل الأشخاص الطبيعيين
· تعتبر ضريبة سنوية أي تؤسس كل سنة على الأرباح أو المداخيل التي يحققها المكلفون بالضريبة، أو التي يحصلون عليها خلال سنة معينة.
· تعد ضريبة إجمالية أي شاملة لكل المداخيل تمس الدخل الصافي الإجمالي و هذا بعد خصمك الأعباء المحددة قانونا.
· تعد ضريبة وحيدة بمعنى أنها تضم كل أصناف الدخل
· تعتبر ضريبة تصريحية بمعنى أنها واجبة التصريح من طرف المكلف بها.
· تعد ضريبة تصاعدية حيث تحسب انطلاقا من جدول تصاعدي بشرائح الدخل
    ثانيا : مجـال التطبيـق : تطبق الضريبة على الدخل الإجمالي على ما يلي [4] :    
1- الأشخـاص الخاضعـون للضـريبة:
· الأشخاص الطبيعيون 
                                  
· أعضاء شركات الأشخاص
· الشركاء في الشركات المدنية المهنية
· أعضاء شركات المساهمة الذين لهم مسؤولية تضامنية وغير محددة فيها.
· أعضاء الشركات المدنية الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات ذات الاسم الجماعي.
2-  المداخيـل الخاضعـة لضريبـة:
· الأرباح الصناعية و التجارية
· الأرباح غير التجارية
· المداخيل الفلاحية
· المداخيل الإيجارية الناتجة عن تأجير العقارات المبنية و غير المبنية.
· مداخيل رؤوس الأموال المنقولة  .
· الرواتب و الأجور.
3- الأسـاس الخاضـع للضريبــة : يتكون الأساس الخاضع للضريبة من :  
· المبلغ الإجمالي للمداخيل الصافية الفئوية،باستثناء فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن المداخيل الإيجارية و أرباح الأسهم الموزعة ناقص الأعباء القابلة للخصم، التالية:
· فوائد القروض و الديون المبرمة لأغراض مهنية وكذا تلك التي تم إبرامها قصد اقتناء، أو بناء مسكن.
· اشتراكات التأمين على الشيخوخة و التأمينات الاجتماعية المكتتبة شخصيا.
· معاشات التغذية.
· بوليصة التأمين المبرمة من طرف المالك المؤجر.
4- معدلات فــرض الضريـبة : وذلك عن طريق[5] 
1- الجدول التصاعدي السنوي للضريبة على الدخل الإجمالي من جهة، و معدلات الاقتطاع من المصدر من جهة أخرى.
الجدول رقم [01 ] : الجدول التصاعدي السنوي لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي 
	قسـط الـدخل الخاضـع للضريبـة (بالدينـار)
	نسبة الضريبـة

	لا يتجاوز 120.000 دج 
	0%

	من 120.001 إلى 360.000
	20%

	من 360.001 على 1440.000 دج 
	30%

	يفوق 1440.000دج
	35%



المصدر : المديرية العامة للضرائب- النظام الجبائي الجزائري 2010، منشورات الساحل ، الجزائر 2010، ص : 4
2-  معـدلات الاقتطاع من المصـدر
             ب1- الأربـاح غيـر التجاريـة:
· 24%، يتم تطبيقها على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات.
· 24%، يتم تطبيقها على المبالغ المدفوعة لمؤسسات أجنبية ليست منشآت دائمة بالجزائر، مقابل تأديتها لخدمات.
· 24%،(تكتسي طابعا تحريريا)، يتم تطبيقها على المداخيل المدفوعة من قبل مدينين بالضريبة مقيمين بالجزائر، لمستفيدين لهم مقرا جبائيا خارج الجزائر، فيما يتعلق بـ:
· المبالغ المدفوعة مقابل نشاط مؤدي بالجزائر في إطار ممارسة مهنة غير تجارية أو مداخيل مماثلة كما هو منصوص عليه في المادة 22-1،من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
· عائدات حقوق التأليف التي يتقاضاها الكتاب أو الملحنون وورثتهم و الموصى لهم بحقوقهم.
· الريوع التي يتقاضاها المخترعون إما من منح رخصة استغلال براءات اختراعهم، أو بيع، أو التنازل عن علامات صنع، أو طرق، أو صيغ.
· 15% محررة من الضريبة يتم تطبيقها على المبلغ المدفوعة في شكل أتعاب، أو حقوق تالفي الفنانين الذين لديهم موطن جبائي خارج الجزائر.
       ب 2- ريـوع رؤوس الأمـوال المنقـولة
· تخضع المداخيل الموزعة لاقتطاع من المصدر محرر من الضريبة بنسبة 10%.
· تخضع إيرادات سندات الصندوق غير الاسمية لاقتطاع من المصدر بنسبة 50%،يكتسي هذا الاقتطاع طابعا تحريريا.
· تخضع إيرادات الديون و الودائع و الكفالات لاقتطاع من المصدر بنسبة 10%.
· تخضع الفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر أو حسابات الادخار التي يملكها الخواص لاقتطاع من المصدر بنسبة:
· 1%، محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي، تطبق على قسط الفوائد التي تساوي أو تقل عن 200.000دج
· 10%، تطبق على قسط الدخل الذي يتجاوز 200.000دج.
· تخضع الأرباح الموزعة بين الأشخاص الطبيعيين و المعنويين غير المقيمين بالجزائر لاقتطاع من المصدر بنسبة 10%، يحرر من الضريبة.
· تخضع الإرباح الموزعة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير المقيمين في الجزائر لاقتطاع من المصدر بنسبة 15% محررة من الضريبة.
· تخضع المداخيل الناتجة عن أسهم صندوق دعم الاستثمار للتشغيل لاقتطاع من المصدر بنسبة : 
· 1 % محررة من الضريبة على المداخيل التي لا تتجاوز50.000 دج 
· 10%  محررة من الضريبة يتم تطبيقها على فوائض القيم الناتجة من التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين 
· 15%  محررة من الضريبة يتم تطبيقها على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين.
    ب3- المداخيل الايجارية :
· تخضع المداخيل المتأتية من تأجير الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، بصفة مدنية، للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 7%، محررة من الضريبة.
· عندما يتم التأجير لفائدة الطلبة،يتم الإعفاء.
· تعفى المداخيل المتأتية من تأجير السكنات الجماعية التي لاتتجاوز مساحتها 80 م مربع من الضريبة على الدخل الإجمالي .
· تخضع المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 15%،دون الحق في تطبيق التخفيض.
III. الجباية الاجرية قي الجزائر 
          أولا : المفهوم 

               تعتبر أجورا لتأسيس الضريبة مايلي :

1- المكافآت المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأقلية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

2- المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير و هذا مقابل عملهم 

3- التعويضات و التسديدات و التخصيصات الجزافية المدفوعة لمديري الشركات لقاء مصاريفهم 

4- علاوات المردودية و المكافآت أو غيرها التي تمنح لفترات غير شهرية بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين 
5- المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون إضافة إلى نشاطهم الأساسي كأجرة نشاط التدريس أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة و كذلك المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري.
         ثانيا : تحديد الدخل الخاضع للضريبة 

     لتحديد الدخل الواجب اعتماده لإقرار أساس الضريبة على الدخل يؤخذ في الحسبان مبلغ المرتبات و التعويضات و الأتعاب و الأجور و المعاشات و الريوع العمرية المدفوعة إلى المستفيدين و كذا الامتيازات العيينة الممنوحة لهم 
     و فيما يخص الإكراميات و الزيادة في السعر مقابل الخدمات : 

    إذا دفعت مباشرة للمستخدمين من دون وساطة المستخدم يقدر مبلغا جزافيا بمعدل يكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان .
    و إذا أضيفت إلى اجر ثابت يقوم المستخدم بالاقتطاع و إذا كانت تشكل الأجر الوحيد للمستخدمين باستثناء أي اجر ثابت فانه ينبغي على هؤلاء أن يسحبوا بأنفسهم الضريبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لهم و أن يدفعوا  مبلغ هذه الضريبة ضمن الشروط و لأجال المحددة  بخصوص الاقتطاعات التي يقوم بها  المستخدمون أو المدينون . [06]
    و يقصد بالامتيازات العينية التغذية و المسكن و الألبسة و التدفئة و الإنارة التي تقدر من طرف المستخدم حسب القيمة الحقيقة للعناصر المقدمة و الخاصة بكل ثلاثة اشهر أو بكل شهر أو بكل خمسة عشر (15) يوما أو بكل يوم أو بكل ساعة حسب الحالة. كما انه يمكن تحديد القيمة الواجب اعتمادها للتغذية بمبلغ 50 دج عن كل و جبة في حالة عدم وجود الإثباتات .

    و خلافا لأحكام المادة 71 أعلاه لا تدخل الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية ز المسكن دون سواهما التي يستفيد منها العاملون في المناطق الواجب ترقيتها ضمن أساس الضريبة على الدخل .

    كما يحدد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة بخصم ما يلي من المبلغ الإجمالي للمبالغ المدفوعة و الامتيازات العينية الممنوحة : 
1- المبالغ التي يتقاضاها المستخدم لتشكيل معاشات أو منح التقاعد 

2- المساهمة العمالية في التأمينات الاجتماعية  

      ثالثا : كيفية حساب الضريبة 
· تخضع الرواتب و الأجور المدفوعة من قبل المستخدمين،لجدول الضريبة على الدخل الإجمالي المحسوبة شهريا.
· تخضع علاوات المر دودية و المكافآت أو غيرها وكذا استدراكات الرواتب، التي تمنح لفترات غير شهرية بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين إلى10 % من دون  تطبيق تخفيض.
· تخضع المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون إضافة إلى نشاطهم الرئيسي كأجراء، نشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة،وكذا المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري :15%،دون تطبيق تخفيض .يكتسي هذا الاقتطاع طابعا تحريريا من الضريبة على الدخل الإجمالي، إلا في حالة المكافآت الناتجة عن الأنشطة الظرفية ذات الطابع الفكري، عندما يتجاوز مبلغها السنوي 2.000.000دج.
· تخضع أجور الموظفين و المؤطرين ذوي الجنسية الأجنبية المشغلين من طرف المؤسسات الأجنبية العاملة في الجزائر إلى 20%،دون الحق في تطبيق تخفيض.
وفيما يلي  الجدول الضريبي المطبق على الأجور والمرتبات ابتداء من أول جانفي 2008 
الجدول رقم[02] : الجدول التصاعدي الشهري  لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي
	قسط الـدخل الشهري الخاضـع للضريبـة (بالدينـار)
	نسبة الضريبـة

	لا يتجاوز 10.000 دج 
	0%

	من 10.000 دج إلى 30.000 دج
	20%

	من 30.000 دج 1إلى 120.000دج
	30%

	يتجاوز 120.000 دج
	35%


المصدر : منشورات المديرية العامة للضرائب - النظام الجبائي الجزائري 2010
    وفيما يتعلق بالراتب الشهري الذي يفوق 28.750 دج  يطرح من المبلغ المتحصل عليه مبلغ 1500 دج  كتخفيض من الضريبة.    
 رابعا : طريقة تحصيل الضريبة .

تحصل الضريبة من كل مبلغ مدفوع  كما يلي :
1-  يتعين على المتكفلين بالضريبة الذين يقضون من أشخاص طبيعيين أو معنويين لا يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر مرتبات أو تعويضات أو أتعاب أو اجو راو إكراميات أو معاشات أو ريوع عمرية بما فيها الامتيازات العينية أن يحسبوا بأنفسهم الضريبة المطابقة للمبالغ المدفوعة لهم و أن يدفعوا مبلغ هذه الضريبة وفقا للشروط و لأجال المحددة بخصوص الاقتطاعات التي تقوم بها المستخدمون و المدينون بالراتب 
2-  يتم اقتطاع ضريبة الدخل من المصدر وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 128 و 130 [07]
خامسا : التزامات المستخدمين والمدينين بالراتب 
يتعين  على كل مستخدم أو مدين بالراتب يقيم بالجزائر و يدفع مرتبات و أجور و معاشا و تعويضات و أتعاب و ريوع عمرية أو يقوم باقتطاع وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد المشار إليها سابقا
1-  يجب على المستخدمين و المدينين بالراتب أن يسجلوا لكل مستفيد و عن كل دفع مدفوع خاضع للضريبة أم لا على السند أو البطاقة أو أية وثيقة مخصصة لتسجيل دفع الأجور ا وان تعذر ذلك في سجل خاص ما يلي :
· تاريخ و نوع و مبلغ هذا الدفع بما في ذلك الامتيازات العينية و الفترة المتعلقة به 

· المبلغ المتميز للاقتطاعات التممة 

· عدد الأشخاص المصرح بهم في كفالة المستفيد من الدفع .
   و يجب الاحتفاظ بهذه الوثائق إلى غاية انقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة تمت فيها الاقتطاعات يعاقب على رفض تقديم هذه الوثائق إلى أعوان الإدارة الجبائية [08] بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 314 ، و علاوة على ذلك يجب على المستخدمين أن يبينوا في بطاقة الأجر أو أي وثيقة أخرى تثبت الدفع و الملزمين بتسليمها إلى العامل طبقا لقانون العمل مبلغ الاقتطاعات المتممة برسم ضريبة الدخل على المرتبات و الأجور أو عند الاقتضاء و ضع عبارة " اقتطاع " الضريبة على الدخل الإجمالي ـ المرتبات و الأجور ـ لا شيئ.
2-  يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يدفع مرتبات أو أجورا أو تعويضات أو أتعابا أو معاشات أو ريوعا عمرية أن يقدم لمفتش الضرائب المباشرة  لمكان وجود مسكنه او مقر مؤسسته أو المكتب الذي أجرى الدفع خلال السنة السابقة على الأكثر يوم 30 ابريل من كل سنة جدولا بما فيها على حامل معلوماتي يتضمن بالنسبة لكل واحد من المستفيدين البيانات التالية :

· الاسم و اللقب و العمل و العنوان 

· الحالة العائلية 

· المبلغ الإجمالي قبل خصم الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية و الاقتطاعات الخاصة بالتقاعد و المبلغ الصافي بعد خصم هذه الاشتراكات و الاقتطاعات للمرتبات و الأجور و المعاشات المدفوعة خلال السنة المالية المعتبرة 
· مبالغ الاقتطاعات التي تتم من اجل ضريبة الدخل على المرتبات و الأجور المدفوعة 

· الفترة التي تطبق عليها المدفوعات عندما تقل هذه الفترة عن سنة واحدة .

عندما ينتهي اجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد اجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه 
3-  في حالة بيع أو توقف المؤسسة كليا أو جزئيا أو التوقف عن ممارسة المهنة يجب أن يقدم الجدول المشار إليه في المقطع الثالث أعلاه فيما يخص المرتبات المدفوعة خلال سنة البيع أو التوقف خلال اجل مدة عشرة (10) أيام يحدد كما هو مبين في المادة 132 من هذا القانون .
   و الأمر كذلك بالنسبة للجدول الخاص بالمكافآت المدفوعة خلال السنة السابقة إذا لم يتم تقديمه بعد 
و عندما يتعلق الأمر ببيع مزرعة ووقف نشاطها يسري اجل العشرة (10) أيام اعتبارا من اليوم الذي يصبح فيه البيع أو التوقف فعليا .

4- في حالة وفاة المستخدم أو المدين بالراتب فان التصريح بالمرتبات و الأجور و المعاشات و الريوع العمرية التي دفعها المتوفى أثناء السنة التي توفي فيها يجب أن يكتتبه الورثة خلال الستة اشهر التالية للوفاة . لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمتد هذا الأجل إلى ما بعد 31 يناير من السنة التالية 
VI-  تقييم الحصيلة الفعلية للضريبة على الدخل الإجمالي : 
  أولا : حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي 
    لقد عرفت الضريبة على الدخل الإجمالي خلال هذه العشرية عمليتي الإصلاح لسنتي 2003 و 2008 ، غير أن الإصلاح الأهم جرى سنة 2008 و ذلك  بتعديل  جدول الضريبة على الدخل الإجمالي بصفة جذرية  من خلال إجراء ثلاث تعديلات نسبية و هي [09] : 
1- الزيادة في الحد الأدنى لعدم الإخضاع الضريبي من 60.000دج إلى 120.000دج.
2- التخفيض في المعدل الهامشي الأعلى من 40% إلى 35%
3- التخفيض من عدد الأقساط الضريبية من خمسة (05) إلى ثلاثة (03).
    ولقد نتج عن هذا الإصلاح ناقص قيمة في ميزانية الدولة نظرا لما تمثله الضريبة على الدخل الإجمالي ،باستثناء فئة الأجور و المرتبات التي تبقى الأعلى مساهمة عن باقي فئات الضريبة على الدخل الإجمالي مثلما سيتم توضيحه لاحقا.
الجدول رقم [03] حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي بالمقارنة مع الحصيلة العامة و الناتج المحلي الإجمالي(1996-2009 )
	السنوات
	حصيلة  I.R.G
مليار (دج) (1)
	حصيلة الجباية العادية
مليار (دج) (2)
	النسبة (1)
إلى (2)
	الناتج المحلي الإجمالي
مليار (دج) (3)
	النسبة (1)
إلى (3)

	1996
	44.76
	293.245
	15.26%
	1541.772
	2.90%

	1997
	50.63
	317.048
	15.96%
	1700.775
	2.97%

	1998
	58.91
	343.241
	17.16%
	1867.432
	3.15%

	1999
	49.23
	342.632
	14.36%
	1981.588
	2.48%

	2000
	50.03
	373.559
	13.39%
	2.616.028
	2.31%

	2001
	62.74
	444.367
	14.11%
	2404.763
	2.60%

	2002
	70.76
	493.224
	14.34%
	2651.843
	2.66%

	2003
	79.79
	562.439
	14.18%
	2879.690
	2.77%

	2004
	96.08
	603.770
	15.91%
	3218.440
	2.98%

	2005
	105.60
	664.800
	15.08%
	3611.300
	2.92%

	2006
	121.84
	745.560
	16.34%
	3938.600
	3.09%

	2007
	158.60
	786.800
	20.01%
	4498.100
	3.52%

	2008
	193.90
	983.600
	19.71%
	5270.900
	3.67%

	2009
	228.95
	1.171.5
	19.53%
	5982.100
	3.82%


المصدر : 
· De  1996-2005, le parachèvement de la reforme fiscale Ministère des Finances, Algérie, mars 2006, P:11

· De 2006-2009, Ministère   des finances , direction générale de la Prévisition t des politiques, www.dgppnuf.gov.dz Consulté le 15/03/2010.

    و ما يمكن استنتاجه من خلال هذا الجدول ثبات نسبة مساهمة الضريبة على الدخل الإجمالي في حدود 15% في المتوسط باستثناء السنوات الثلاثة الأخيرة  2007 و 2008 و 2009  بعد التعديلات التي عرفها نظام الأجور الناتج عنه زيادات في ضريبة الدخل الإجمالي فئة الأجور و المرتبات ، و ان هذا الثبات يعكس عدم تطور حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي لباقي الفئات ، وكل ذلك يرجع إلى الأسباب التالية : 
1- ضعف الإدارة الجبائية  في التحكم و حصر الأوعية الجبائية خصوصا ما تعلق منها ببعض الأصناف مثل مداخيل رؤوس الأموال المنقولة  .
2- تزايد ظاهرة التهرب الضريبي المرتبطة بالدخول الفردية 
3- التغيرات المتلاحقة للتسريع الضريبي.
    و بافتراض ثبات المساهمة في حصيلة الجباية العادية و الناتج المحلي الإجمالي مثل ما هي عليه في السنوات 2007-2008-2009 و المقدرة بـ 19.75% و 3.67% في المتوسط على التوالي و اعتمادا على التوقعات المدرجة في التقرير المشترك بين خبراء صندوق النقد الدولي و السلطات المالية في الجزائر للفترة 2010-2015، فإنه يمكن استنتاج الحصيلة التالية : 

الجدول رقم [ 04] حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي  للفترة [2010-2011]   الوحدة مليار دج
	السنوات
	حصيلة IRG (1) 
	حصيلة الجباية العادية (2)
	الناتج الإجمالي (3)

	2010
	262.87
	1331
	7554

	2011
	286.57
	1451
	8376

	2012
	305.92
	1549
	9172

	2013
	336.73
	1705
	10016

	2014
	372.88
	1888
	10885

	2015
	409.61
	2074
	11809


المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا Rapport des services du FMI  pour les consultations de 2010  décembre 2010 
و يتضح من خلال هذا الجدول أن حصيلة الضريبة على الدخل تتزايد من سنة لأخرى حيث تصل نسبة الارتفاع 55% سنة 2015 قياسا سنة 2010 و تجدر الإشارة إلى أن تثبيت نسبة المساهمة للضريبة على الدخل الإجمالي في حصيلة الجباية العادية المتوقعة أمر منطقي نظرا لثبات ...... الأجور التي لا نعتقد أنها تتغير بشكل كبير خلال الفترة 2010-2015 ، ذلك أن حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأجور و المرتبات تساهم بنسبة 70% من إجمالي الحصيلة العامة للضريبة على الدخل الإجمالي.
    أما بخصوص مساهمة الضريبة على الدخل الإجمالي في الناتج المحلي الإجمالي فهي تتراوح ما بين 2.31% و 3.82% و الملفت للانتباه أن هذه النسبة هي في ارتفاع متزايد بدءا من سنة 2005 نتيجة الارتفاع المتزايد للأجور و المرتبات. 
    و الملفت للانتباه أن حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأجور و المرتبات تساهم بنسبة 70% من إجمالي حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي كما يبرزه الجدول التالي : 

جدول رقم [05]  حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور و المرتبات بالمقارنة مع الحصيلة العامة للضريبة على الدخل الإجمالي (1996-2009)                    الوحدة ( مليار دج)
	السنوات 
	الضريبة على الدخل الإجمالي 
( فئة الأجور و المرتبات) (1)
	حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي (2)
	 النسبة (1) إلى (2)

	1996
	33.22
	44.76
	74.21%

	1997
	37.87
	50.63
	74.79%

	1998
	43.06
	58.91
	73.09%

	1999
	35.47
	49.23
	72.04%

	2000
	34.31
	50.03
	68.57%

	2001
	44.69
	62.74
	71.12%

	2002
	51.63
	70.76
	72.96%

	2003
	59.93
	79.79
	75.10%

	2004
	74.88
	96.08
	77.93%

	2005
	82.77
	105.60
	78.38%

	2006
	94.96
	121.84
	77.93%

	2007
	122.67
	158.60
	77.34%

	2008
	151.90
	193.90
	78.33%

	2009
	180.42
	228.95
	78.80%


المصدر: من إعداد الباحث إ
    إن اعتماد طريقة الاقتطاع من المصدر في تحصيل ضريبة الدخل الإجمالي لفئة الأجور و المرتبات تشكل العامل الحاسم في غزارة الحصيلة الضريبية التي يستحيل معها التهرب الضريبي.

الجدول رقم [06] نماذج تطبيقية مقارنة 
	ملاحظات أخرى
	كيفية التسديد
	مبلغ الضريبة
	نسبة الاقتطاع
	الأساس الخاضع
	بيان

	استحالة التهرب الضريبي
	اقتطاع من المصدر شهري
	308.748
	جدول تصاعدي
	1.289.223
	أجور ومرتبا ت

	إمكانية التهرب الضريبي
	تصريح شخصي سنوي
	257.844
	%20
	1.289.223
	أرباح غير تجارية 
مهن حرة 

	إمكانية التهرب الضريبي
	تصريح شخصي سنوي
	257.844
	%20
	1.289.223
	أرباح تجارية نظام مبسط

	إمكانية التهرب الضريبي
	تصريح شخصي سنوي
	500.000
	%5
	10.000.000 دج
	أرباح تجارية IFU
CA

	إمكانية التهرب الضريبي
	تصريح شخصي سنوي
	1.200.000 دج
	%12
	10.000.000 دج
	أرباح خدمية IFU


المصدر : من إعداد الباحث
· الضريبة الجزافية الوحيدة IFU
من خلال هذا الجدول نستنتج ما يلي : 

1- عدم تجانس و تطابق الأسس الضريبية و نسب الضريبة 
2- الضريبة على الأجور و المرتبات هي أكبر من حيث المبلغ و من حيث المخطط  الضريبي الفردي و ذلك أن نسبة الضريبة على الدخل السنوي هي أكبر و ذلك كما يلي : 
	الضريبة على الدخل
	× 100 = 
	308.748
	×100 =23.94 %( أجور و مرتبات)

	الدخل
	1- 
	1.289.223
	2- 


	الضريبة على الدخل
	× 100 = 
	257844
	×100 =19.9 %( فهي حرة)

	الدخل
	3- 
	1289223
	4- 


3- إن الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU)  تحسب كنسبة من رقم الأعمال و ليس من الأرباح مما يطرح إشكالية قياس الدخل الخاضع و من ثم الضريبة.
4- عدم التطابق من حيث عملية تحصيل هذه الضريبة ، فالضريبة على الأجور و المرتبات تقتطع وفقا لآلية الاقتطاع من المصدر ، و ه>ا عكس باقي النشاطات المدرجة في الجدول مع العلم أن هناك مداخيل أخرى لتخضع لنفس العملية.
5- إن تقنية الاقتطاع من المصدر لا تترك مجالا للتهرب الضريبي نهائيا و هذا عكس باقي المداخيل المدرجة في الجدول.
· V -  الإجراءات  الجبائية  المطبقة والمقترحة المتعلقة بترقية التشغيل
             أولا : الإعفاءات المطبقة المرتبطة بالضريبة على الأجور والمرتبات 
    تستجيب الإعفاءات الممنوحة في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي / أجور لمبررات مختلفة مثل دعم المداخيل الممنوحة في إطار الحماية الاجتماعية أو تشجيع التشغيل 
1-  إعفاء و حماية اجتماعية :

    بغية دعم مداخيل الفئات الاجتماعية الضعيفة و كذا تلك المدفوعة في إطار الحماية الاجتماعية نص قانون الضرائب المباشرة على الإعفاءات التالية : [10] 
· العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجرهم أو معاشاتهم عن عشرين ألف دينار جزائري ( 20.000 دج ) و كذا العمال المتقاعدون الذين تقل منح معاشاتهم التابعة للنظام العام عن هذا المبلغ .
· المنح العائلية المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي مثل على وجه الخصوص الأجرة الوحيدة المنحة العائلية و منحة الأمومة . 
· التعويضات المؤقتة و المنح و الريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل او لذوي حقوقهم .
· منح البطالة و التعويضات و المنح المدفوعة تحت إي شكل من الأشكال من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية و هذا تطبيقا للقوانين و مراسيم المساعدة و التامين.
· الريوع العمرية المدفوعة تعويضا  عن الأضرار بمقتضى حكم قضائي من اجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية عجز دائم كلي الزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال العادية للحياة . 
· معاشات المجاهدين و الأرامل و الأصول جراء و وقائع حرب التحرير الوطنية . 
· المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على اثر حكم قضائي .
· تعويضة التسريح . 

2- إعفاءات تشجيع التشغيل
    قصد حث المؤسسات على خلق مناصب شغل و الحفاظ عليها ، نص القانون الجبائي مجموعة من التدابير التحفيزية تتمثل في : 
· إعفاء الأجور و المكافآت الأخرى الممنوحة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم من الضريبة  على الدخل الإجمالي . 

· تخفيض في نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات تبعا للحاة لصالح المؤسسات التي تقوم بخلق مناصب شغل جديدة و تحافظ عليها . تحدد نسبة هذا التخفيض في الضريبة ب 50 بالمائة  من مبلغ الأجور المدفوعة بعنوان مناصب الشغل المحدثة و في حدود 5 بالمائة من الأرباح الخاضعة للضريبة من دون ان يتجاوز هذا التخفيض 1000.000 في السنة الجبائية يمنح هذا التخفيض  لمدة أربع (04) سنوات اعتبارا من أول جانفي 2007 [11]
· تمديد فترة الإعفاء في مجال الضريبة على  الدخل الإجمالي المحددة سلفا بثلاث (03) سنوات بسنتين (02) لصالح المستثمرين المستفيدين من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب عندما يتعهدون  بتشغيل خمسة (05) مستخدمين لمدة غير محددة ( المادة 25 من ق.م.ت لسنة 2009).
· تمديد فترة الإعفاء من ثلاث (03) سنوات إلى خمس (05) سنوات في مجال الضريبة على أرباح الشركات و المؤسسة بمقتضى الأمر رقم 03ـ01 المؤرخ في 20 أوت 2001 و المتعلق بتطوير الاستثمار لصالح المؤسسات المحدثة لمائة (100) منصب شغل عند انطلاق نشاطها . 
3- إعفاءات أخرى [12]
    كما نص القانون الجبائي أيضا على إعفاءات أخرى تدخل في إطار ممارسة النشاط المهني أو تتعلق باجرة ذوي جنسية أجنبية و يتعلق الأمر ب : 
·  تعويضات ممنوحة كمصاريف التنقل أو المهمة 

· تعويضات المنطقة الجغرافية 
· الأشخاص من جنسية أجنبية يمارسون بالجزائر في إطار مساعدة تطوعية منصوص عليها في اتفاقية بين الدول 
· الأشخاص من جنسية جانبية يعملون في المخازن المركزية للتموين التي احدث نظامها الجمركي بمقتضى التشريع الجمركي .

ثانيا : مختلف الإعفاءات  

1- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  

يستفيد الشباب المستثمر المستفيد من إعانة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من تدابير جبائية تحفيزية تتمثل في مختلف المزايا الممنوحة  التي تخص الضرائب المباشرة و حقوق التسجيل و الرسم على القيمة المضافة و كذا الحقوق الجمركية 
2- الصندوق الوطني للتامين على البطالة : 

تستفيد الاستثمارات المحققة من طرف الأشخاص الخاضعين لنظام دعم إنشاء نشاطات إنتاج سلع و خدمات مسيرة من طرف الصندوق الوطني للتامين على البطالة من عدة مزايا من بينها إعفاء من حقوق نقل الملكية لكل الاقتناءات العقارية المحققة في إطار الاستثمار بالإضافة إلى مزايا أخرى 
3- صندوق دعم الاستثمار من اجل التشغيل : 

    يستفيد صندوق دعم الاستثمار من اجل  التشغيل من مختلف المزايا التي تتمثل في ما يلي 
· استثناء صندوق دعم الاستثمار من اجل التشغيل من مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات 
· إعفاء إيرادات  الأسهم من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة 5 سنوات و هذا ابتداء من 10 جانفي 2007 
· تخفيض بنسبة 10 بالمائة من القيمة الاسمية للأسهم الممنوحة للمكتتبين 
· يحدد سقف الاستفادة من هذا التخفيض ب 22.200 دج في السنة و لكل مكتتب 

4- الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  : 
    يستفيد الشباب المستثمر عن طريق الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر من عدة مزايا و المتمثلة في :
· قرض بدون فائدة لصالح المشاريع التي تفوق تكلفتها 100.000 د
·  تخفيض في معدل الفائدة بالنسبة للقروض البنكية الممنوحة .
· قرض بدون فائدة في إطار اقتناء مواد أولية ذات التكلفة التي لا تتعدى 30.000 دج.
5-  الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تخلق وتحافظ على مناصب عمل جديدة .
· إن المؤسسات التي تخلق وتحافظ على مناصب عمل جديدة تستفيد من تخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة غلى أرباح الشركات .
6- إعفاءات جبائية أخرى لفائدة التشغيل :
· يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي الأجور والمكافآت المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب.
· يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين تقل أجورهم أو معاشاتهم عن 20.000 دج .
ثالثا :الإجراءات الجبائية المقترحة لترشيد الضريبة على الدخل الإجمالي و ترقية التشغيل 
    لقد قدم التقرير السنوي لبنك الجزائر لسنة 2010 نسبة البطالة سنة 2010 نسبة 10% كما يبرزه الجدول التالي :
الجدول رقم [07] السكان العاملون العمل و البطالة                                 الوحدة : الآلاف

	بيان
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	السكان النشطون 

الفلاحة 

قطاعات أخرى

السكان المشعلون فعليا 

الفلاحة

قطاعات أخرى 

الصناعة 

بناء و أشغال عمومية

الإدارة

النقل ،الاتصالات ، التجارة ، الحرف

خارج الإدارة

العمل المنزلي و آخرون

البطالون

النسبة المئوية من السكان النشطين 
	10267
1780

8487

6517

1780

4737

525

1160

1542

1510

2485

1265

12.3
	10514
1842

8672

6771

1842

4929

522

1261

1557

1589

2498

1245

11.8
	10801
1841

8960

7002

1841

5161

530

1371

1572

1680

2579

1220

11.3
	10544
1242

9302

9472

1242

8230

1194

1718

-

5318

-

1072

10.2
	10812
1136

9676

9736

1136

8600

1337

1886

-

5377

-

1072

10.0


المصدر : التقرير السنوي لبنك الجزائر لسنة 2010، ص:165
و الملاحظ أن قطاعي الصناعة و الفلاحة لا يساهمان بشكل كبير في امتصاص البطالة بالمقارنة مع باقي القطاعات ، ولذلك بات من الضروري التفكير في ترشيد الضريبة على الدخل الإجمالي و توسيع قاعدة الوعاء لتشمل بعض القطاعات من أجل تقليص المساهمة الضريبية على الأجور و المرتبات في الميزانية العامة للدولة، مع تكثيف الرقابة لاحتواء أنشطة الاقتصاد الموازي و مكافحة التهرب الضريبي، و لذلك يجب تبني الإستراتيجية التالية : 

1-  توسيع قاعدة الضريبة على الدخل الإجمالي لتشمل الأنشطة الفلاحية بشكل متصاعد و عقلاني.
2- إعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة للشركات بغرض تشجيع التشغيل من حيث نسبة الإعفاء و المدة الزمنية ، و لهذا الغرض فإنه يجب إعفاء الشركة من الضريبة على أرباحها للشركات لمدة زمنية لن تقل عن 10 سنوات مع التزامها بتوظيف عدد معين من العمال من مختلف الأصناف.
3-  تشجيع القطاع الخاص على خلق مناصب و وظائف لفائدة الشباب الجامعي المستفيد من البرامج الوطنية لدعم التشغيل و ذلك عن طريق مواصلة الاستمرار في الإعفاء من الضريبة على الأجور و المرتبات لمدة زمنية محددة.
4-  تكثيف التنسيق بين مصالح إدارة الضرائب و مصالح التأمينات الاجتماعية بمختلف فروعها من أجل ضبط المستخدمين المؤمنين و مراقبة الضريبة على الأجور و المرتبات المقتطعة من طرف أرباب العمل.
5- تشكيل لجنة وطنية مختصة على مستوى وزارة المالية تكون من أهم مهامها تقديم الاقتراحات العملية في كيفية ترشيد الضريبة على الدخل الإجمالي بصفة عامة ،و الأجور و المرتبات بصفة خاصة تندرج هذه الاقتراحات في قوانين المالية ، على أن يتكون أعضاء هذه اللجنة من ممثلين عن وزارة المالية  ،و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، و الديوان الوطني للإحصاء ، و ممثلي النقابات الوطنية للعمال المعتمدة. 
6-  محاربة الفساد الإداري للقضاء تدريجيا على سوق العمل الموازي .
7-   ضرورة تقنين العمل الحرفي المنزلي غير المنظم من اجل إدراجه ضمن المنظومة الوطنية للتشغيل مع منح الإعفاء من الضريبة غلى الأجور والمرتبات لأطول مدة زمنية ممكنة .
8- مراقبة التشغيل في المؤسسات والشركات الأجنبية  العاملة في الجزائر من حيث كتلة الأجور الممنوحة والضريبة المترتبة عنها .
خلاصة :

    لقد خلصنا في هذا البحث إلى أن الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور و المرتبات تشكل رافدا مهما في ميزانية الدولة من جهة ، و تشكل ضغطا ضريبيا على أصحاب هذه المداخيل  من جهة أخرى ، مما يستدعي الترشيد العقلاني المتوازي الذي يحفظ استمرارية موارد الخزينة العمومية و يقلل من حدة الضغط الضريبي و هو ما ينعكس إيجابيا على سوق التشغيل الوطني و يساهم في التقليل من حدة البطالة في الجزائر.
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